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 20الإدارة العامة ) (،٪ 30) الحكومة المركزية القطاع
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 الجمهورية التونسية  الطرف المستعير 

 وزارة الاقتصاد والمالية الوكالة المكلفة بالتنفيذ

 2014أكتوبر  26 تاريخ إعداد وثيقة معلومات المشروع

 2014نوفمبر  5 التاريخ التقديري لإتمام التقييم

التاريخ التقديري لموافقة مجلس المديرين 
 التنفيذيين

 2014ديسمبر  18

الشروع بالرجوع لهيئة المراجعة، تمّ الاتفاق على  هيئة المراجعة  قرار
 عداد العملية إ في

 
 

 الوطني والقطاعي السياق .1
 
اعتماد دستور جديد وتعيين ت بها البلاد ورّ التي م الأزمة السياسيةداة انفراج ، غ2013سنة  في أواخر

الاعداد تزامنا مع الموضوعة،  وفقا للخطة هالديمقراطي مجرا المسارمتحزبة، واصل حكومة غير 
العمل نسق مع تمشيا و من نفس السنة. كتوبرأتنظيم انتخابات تشريعية منظمة وسلمية في نهاية شهر ل

 مواطن الشغلحوكمة وخلق الفرص وبال ةسياسات التنمية المتعلقلالثاني  قرضبعنوان الالمتفق عليه 
على  الحكومةحرصت ، 2014 سنةنهاية التشريعية  نتخاباتالامناخ سياسي ملائم لتنظيم  خلقبهدف و

الإجراءات جملة من متخذة منذ قيام الثورة،  فيها بدأت الإصلاحات الرئيسية التي كانت قدمواصلة 
والحدّ من  الاقتصادي الكلي على المستوىتحقيق الاستقرار لفوري ذات الوقع ال المدى  قصيرة

استكمال هامّة نحو الحكومة خطوات  تخطتحتى  الدستور،المصادقة على ن تمت إوما الصعوبات. 
. وكللت هذه الجهود الانتخابي قانونال داعتماالانتخابية والهيئة  بعثمن أهمها  العملية الديمقراطية،

. نتخابات الرئاسيةللالتحضير مع مواصلة العمل على ا التشريعية في أكتوبر، نتخاباتللا محكمالبالتنظيم 
بقيت الأثناء،  تلك. في 2015 سنةالأول من  الثلاثيقبل نهاية ها الحكومة الجديدة مهاماستلمت ذلك،  ثرإ

 .2014موفّى سنة قبل الجديد لس لمجا. ويتوقع أن تنطلق أشغال على حالهاالحكومة الانتقالية 
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المحفزة ذات  من أهم العوامل سياسات التنميةالقروض لسلسلة  طارإفي تبقى التحديات التي تم تحديدها و
حفاظ على ال ية ستونالحكومة اليستوجب على حتى بعد الانتهاء من الدورة الانتخابية : ، ةيالسياسالصبغة 

 الحثّ على تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أمام  تمهيد الطريقو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
النمو انتعاشة نسبية  نسق أن عرف بعدفوخلق فرص العمل المستدام.  المتواصلالتحول الهيكلي والنمو 

، تأثير في معدلات البطالة والفقرلل ةغير كافيالنسبة . وتعتبر هذه ٪ 2لم يتمكن من تجاوز  ،2012سنة 
ة، الخارجيت لتمويلاداد الحاجة لتز أن المتوقعنه من إف، وبالتاليالتوقعات لا تزال غير مؤكدة. علما وأن 

وتيرة الانتعاش على قدرة الحكومة  من تسريعالتوقّف . ويخلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة خاصة 
ل وّ تحالمخطط م أما تمهيد الطريقلعلى استكمال بعض الإصلاحات الرئيسية قبل الانتخابات، 

 .على المدى المتوسط المزعم تنفيذه قتصاديالا
 

 عمليةالهداف الأ  .2
 

بالحوكمة وخلق الفرص  ةياسات التنمية المتعلقلث لسالقرض الثا عنوانالمدعومة ب الإصلاحات يترم
 ترسيخ التحولقصد  مواجهة التحديات على المدى القصيرية على تونسلمساعدة البلاد ال مواطن الشغلو
. 1فرص عمل على المدى المتوسط أكثر خلقشمل، بهدف وأأعلى  نمولتحقيق مستوى  د الطريقيتمهو

 فتح:  ، أيالأهداف التي حفزت الثورةتحقيق رمي لذ أنها تإ ،قصوىذات أهمية الإصلاحات وتعتبر 
 منهم للشعب التونسي وخاصة أمام أفراد ص الاقتصاديةحتى يتمكن أكثر فأكثر من خلق الفر الاقتصاد
، من صنع السياساتنين أساسيين لوّ وإيصال الصوت، كمك المشاركةاعتماد مبدئي و ، من ناحيةالشباب

سياسات التنمية لالقرضين الأول والثاني على الإنجازات التي تحققت في إطار  ابناءو. ناحية أخرى
العملية  ذي تستند عليهال اتبرنامج الإصلاح، يركز مواطن الشغلبالحوكمة وخلق الفرص و ةالمتعلق

اص ( تشجيع الاستثمار الخأ: )سلسلة المعنيّة بهذه المجالات السياسة الرئيسية أربعة من ال المقترحة على
)ج( تحسين الجودة والمساءلة في قطاع ، )ب( إعادة هيكلة القطاع المالي، أكثر تنافسية مناخوخلق 

 الشفافية والمساءلة في السياسات العامة والمالية. دعم)د( ، الخدمات الاجتماعية
 

برنامج ، يركز لأول والثاني من السلسلةالقرضين افي إطار المحققة الإنجازات واعتمادا على 
مواطن بالحوكمة وخلق الفرص و ةسياسات التنمية المتعلقلالثالث ليه القرض إذي يستند ال اتالإصلاح

أكثر  مناخوخلق ( تشجيع الاستثمار الخاص أ: )من ضمن أربعة  ةمجالات سياسثلاثة  على الشغل
الشفافية والمساءلة في السياسات العامة والمالية. وقد  دعم)ج( ، )ب( إعادة هيكلة القطاع المالي، تنافسية

عمليتين من أوّل  تحسين الجودة والمساءلة في قطاع الخدمات الاجتماعية فياللازمة ل تم دعم التدابير
 هذه السلسلة.

 
( تبسيط أ):  علىقطاع الاتصالات  في : تركز الإصلاحات الرئيسية  الخاص القطاع في ستثماراتالا• 
، قطاع الاتصالات على مستوىالإصلاحات التنظيمية  مجال )ب( توسيع، شركاتال أمام التنظيميمناخ ال

)ج( تحديث إطار المنافسة من أنترنت والتخفيف من تكلفة ذلك،  الحصول علىالترفيع في نسبة قصد 
 للمنافسة.ممارسات المنافية ة للداضمآليات مستقلة للجميع ووضع  متكافئةفرص  توفير خلال

العمومية قصد التحسين البنوك إعادة هيكلة ( أ) : : تركز الإصلاحات على القطاع المالي قدرات تعزيز• 
ب( تحسين ، )وذلك بهدف تحسين البيئة المصرفية بشكل عام، وترسيخ قاعدتها الرأسماليةمن أداءها 

 جملة من )ج( اتخاذ، جراءات الجماعيةينظم الإالإطار التنظيمي للإعسار من خلال تحديث القانون الذي 
داخل ية جديدة كديناموإضفاء  في قطاع السياحةالغير المجدية  القوانينعدد  سريعة للحد منالجراءات الإ

 هذا القطاع الحيوي.

                                                           
1
(، الثورة غير المكتملة، توفير الفرص والوظائف الملائمة والصحة الجيدة لجميع التونسيين، تقرير عدد 2014انظر البنك الدولي )ماي  
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، دالدستور الجديتمشيا مع أحكام ، إطار المعلوماتة على مستوى أساسيات صلاحدخال اإ : ةكموالح• 
 العمومية. عمليات الشركات، خاصة فيما يتعلق بالشفافية في المالية العامةفضلا عن تحسين 

 
 يةمشاركة البنكال دواعي مبررات .3

 
جانفي  الدستور الجديد في نهايةلمصادقة على ا وبعد، 2013التي عرفتها سنة  الضبابيةبعد فترة 

تحقيق الاستقرار الأمني وخلق طامحة في  الفترة الانتقاليةعلى  الحكومة الجديدةأقدمت ، 2014
نزيهة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الوضع الاقتصادي وشفافة لتنظيم انتخابات  الظروف الملائمة 

بدعم من شركاء البنك الآخرين.  2011انطلقت منذ سنة التي  اتالإصلاحمع التسريع في نسق الكلي، 
 دعممن خلال  ةالرشيدة كموعلى تعزيز الح، ، بالأساسالثورةى بعد الإصلاحات الأول وقد ركزت

، إصلاحات اقتصاديةة بكموالحالمتعلقة ب صلاحاتالإتم استبدال ، 2012 سنة. منذ 2الشفافية والمشاركة
: )أ(  إلى الراميةعلى الإصلاحات خصيصا  هذا البرنامجيركز تسريع النمو وخلق فرص العمل. ول سعيا
خاص )تبسيط الإجراءات القطاع ال داخل مبادرةدعم روح اللتسهيل المنافسة و الملائمة الظروف خلق

 القطاع العامة بين المعلومات والاتصالات، الشراك تالمنافسة في قطاع تكنولوجيا دعمالإدارية، 
ات )إطلاق عملي على مستواه لاستقراروتطوير القطاع المالي وتحقيق ا )ب( تعزيزوالقطاع الخاص(، 

القروض الصغيرة  أنشطة تشديد القواعد التنظيمية التحوطية، تطويرومية، بنوك العمأنشطة ال في تدقيق
جودة المساءلة في القطاعات والرفع من  الشموليةتحسين )ج( (، ةالخاصدعم رؤوس الأموال و

 تسهيل، المهني الاجتماعية )إصلاح الصندوق الوطني للتشغيل من خلال توحيد وترشيد برامج الإدراج
 إنشاء، رصد والتقييمللأنظمة  راجمشاركة المنظمات غير الحكومية في اختيار برامج الأشغال العامة، إد

أنظمة الاستهداف  تحسينالصحة، لتعليم العالي ومؤسسات الصالح  وكالة تعنى بالتصديق والاعتماد
لعامة في صنع السياسات )د( تحسين الشفافية والمساءلة والمشاركة ا(، لسياسات الاجتماعيةالمتعلقة با

الهيئات العامة، بما في  هي على ملكالتي على المعلومة  صولبالح)توضيح إجراءات التنفيذ المتعلقة 
 في فترةالمعلومات  أهم  نشرب الميزانية،على مستوى الشفافية ئيات وإضفاء المزيد من ذلك الإحصا

 في ملفاتحل محل لجنة التحقيق تافحة الفساد لهيئة قضائية لمك، بعث تبسيط الضوابط الإدارية، عدادالإ
 الفساد(.

 
أخرى  سياسية وأسباب الناتجة عن  بعض العراقيللبالرغم من طموحه،  قد تعرض، برنامجوكان تقدم ال

التي يمكن مدى متوسطة ال اتالإصلاح أمام  يمهد البرنامج الطريق. ومرضياكان، جمليا، لكنّه ، أمنية
واسع الدعم ال على يقوم عليها البرنامج التيسياسات ال قد حصلتوالقيام بها في نهاية الفترة الانتقالية. 

الح أصحاب المصمن المجتمع المدني وومن طرف شق واسع من  نيالسياسيالفرقاء جميع من طرف 
 قطاع الخاص.التابعين لل

 
نجاح  غداة  ييتميز بتطورات ايجابية على المستوى السياسوقد تزامن تنفيذ البرنامج مع سياق مزدوج 

صعب. في حين واصل الكلي ال يقتصادالاضع رغم الو، 2014في أكتوبر  تنظيم الانتخابات البرلمانية
على  وظل 2013ثانية سنة النمو  تدنّى، 2011 الذي عرفه سنة من الركود هالاقتصاد التونسي تعافي
من  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات السياحةلم تتمكن و. 2014 تلك الحال خلال سنة

ستمر المستثمرون في انتظار نهاية احيث  ،السياسيةعلى الساحة  من التطورات الإيجابيةالاقلاع، بالرغم 
بعد فترة من و. يالسياح ة القطاعانتعاش أحبطتالأمنية التي  حداثلأ، على خلفية االدورة السياسية

سياساتها، مما السلطات تدريجيا  شددت ،2013و  2011 سنتيالسياسات المالية والنقدية التوسعية بين 
عم سياساتها الاقتصادية وحتى تتمكن من دللعملية المقترحة.  لائماخلق إطار اقتصاد كلي ملى إأدّى 

، بمبلغ إجمالي قدره 2013 جوانفي  اتفاقية استعداد مع صندوق النقد الدوليعلى  عت تونسقّ الكلية، و
                                                           

2
. تقرير عدد 2011حوكمة وخلق الفرص, جوان قرض الثالث لسياسات التنمية المتعلقة بالال(. وثيقة البرنامج :2011الدولي )انظر البنك   
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الأربعة  مراجعاتشهرا. وقد اختتم صندوق النقد الدولي بنجاح ال 24على مدى  دولار،مليار  1.7
المراجعة  الانتهاء بنجاح من، في حين بات 2014وسبتمبر  2014 جانفيالأولى من البرنامج بين 

  ة وشيكا.الخامس
 
ا جزء مواطن الشغلالفرص والتنمية المتعلقة بالحوكمة وخلق  تلسياسيا المقترح الثالثالقرض  يشكلو

يجري إعدادها بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد  الدعم التيتدابير  من جملة من
تم تنسيق البرنامج عن كثب مع صندوق بصورة مشتركة و الأوروبي. وقد عقدت البعثات التحضيرية 

  .النقد الدولي
 

 التمويل المبدئي  .4
 

 المصدر : )ملايين الدولارات الأمريكية(
 0المقترض / المنتفع : 

 )قسطين( 500البنك الدولي للإنشاء والتعمير : 
 0آخر )مع التوضيح( : 

 500المجموع : 
 

 التدابير المؤسساتيّة والتنفيذية  .5
 

تأخذ ومسؤولية تنسيق تنفيذ البرنامج على عاتق وزارة الاقتصاد والمالية. تعود على مستوى الحكومة، 
توفر الرؤية  الحكومة زمام المبادرة في رصد التقدم المحرز في تنفيذ هذه العملية. ونظرا لأهمية

وثيقة في رصد تصميم البرامج بصفة  ك المركزيتشريك كلّ من رئاسة الحكومة والبن عالواضحة، وق
 وتنفيذها.

 
والمساعدة  يةمواصلة تقديم المشورة السياسحتى يتمكن من الإشراف على أنشطة بانتظام  ويسهر البنك

ويواصل  ه على الميدان.موظفي عمل بفضلوذلك ، اتبرنامج الإصلاحالمساهمة في  التقنية للمؤسسات
وثيق مع الشركاء التعاون بالمنتظمة على المراجعات ال ويحرص مع الوزارات ذات الصلةاته البنك حوار

، بما ةوشامل ةواسعبصفة ( ذات الصلةالآخرين. ويتم تنظيم الإشراف من قبل البنك )والجهات المانحة 
 العمليات السابقة.الحاصلة من وتقييم التدابير والنتائج  تنفيذال في ذلك متابعة

 
. حكومةالتابعة للالمنتظم  والتقييم الرصد أنشطة ويستند رصد وتقييم البرنامج ونتائجه المتوقعة على

 أنشطة الرصد والتقييم  تعزيز حتى تتمكن من  تقديم الدعم للحكومةبالآخرين  هويستمر البنك وشركاء
في  وأخذها بعين الاعتبار نتائج التنمية غلالالبيانات وإدارتها وتعزيز القدرة على است جودةوتحسين 

 .اتعملية صنع السياس
 

 التخفيف منهاوالمخاطر  .6
 

 تحوم المخاطر المتعلقة بالعملية حول : 
 

أعلاه، فإن التوترات تمّ توضيحه : كما  المتوقعة التوترات السياسية أو الأمنيةالمخاطر المتعلقة ب (1)
قد  ،اثنين من القادة السياسيين تيالغا ثرإ، لا سيما 2013التي مرّت بها البلاد سنة السياسية 

لتحسن بالرغم من اوسلسلة. هذه ال على وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاحات التي تدعمها تأثر
فيما يتعلق بالتنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة نجاح و 2014 سنةوضع السياسي لل ملحوظال



للانتخابات  التحضيرية الفترةخلال التوترات السياسية لا يستبعد أن تتجدد ، تكافؤوالوالشفافية 
 المتأتّي  بما في ذلك الدعم المالي والسياسي، ةخيريلدولي االمن شأن المساعدات ووما بعدها. 

ومن تخفف من هذه المخاطر السياسية. أن ، وسائل الإعلام عبرمن المجتمع الدولي والتوعية 
و  اتالإصلاحبشأن برنامج  عقد مشاورات مع الأحزاب السياسية الرئيسية تم  قدناحية أخري، ف

  دعم من غالبية الأطراف السياسية.بالالبرنامج حضي 
 

 كل من تشكل : الاقتصاد الكليعلى مستوى  المتأتية من غياب الرؤية الواضحةالمخاطر   (2)
أزمة منطقة اليورو وعملية ووقع التوقعات الاقتصادية داخلية وضبابية التوترات الاجتماعية ال

را ، خطالخارجيةالميزانية والحسابات  على اتالضغوطلى جانب إ تحقيق الاستقرار في ليبيا،
 اتضغوطالالنمو ووقد يؤدي بطء كبيرا على التطورات الاقتصادية والسياسية في تونس. 

انعدام تقوية الشعور بوجتماعية الاتوترات تجدد ال سوق العمل إلىالممارسة على  ضافيةالإ
 القطاعات المصدرةهشاشة سلبي على قطاع السياحة والوقع الوقد ينتج عن  الفرص الاقتصادية.

تتسبب تغيرات النمو في أوروبا ارتفاع مخاطر الائتمان والسيولة في القطاع المصرفي. وأمام 
وضعف جودة الأصول في القطاع المصرفي. وللتخفيف من  السيولةأزمة  تفاقم فيذه المخاطر ه

الرامية إلى تحسين تنفيذ الاستثمارات العامة،  جملة من التدابيرسلطات اتخذت الهذه المخاطر، 
)التحويلات النقدية  توسيع نطاقها بعض التدخلات الاجتماعيةالمهمشة، مع  في المناطقخاصة 
مواد الموجه لل دعمال وضع آليات لتحسين استهداف فيبدأت الحكومة  كما. (ضعيفة الدخل للأسر

مساعدة تعزيز القطاع المصرفي لها هذه العملية تهدف التدابير التي تدعموالغذائية والوقود. 
اتفاقية الاستعداد  لتنفيذ ستمرار المرضيسيساعد الاالاستقرار المالي. و غيابوالحد من مخاطر 

سلامة الإطار فيما يتعلق ب استعادة ثقة المستثمرين الدوليينعلى  مع صندوق النقد الدولي المبرمة
ستمرارية تنفيذ الإصلاحات خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، باالاقتصادي الكلي و

 .فيما يتعلق بتعزيز القطاع الماليوخاصة 
 

التنفيذ الفعلي للإصلاحات  أثبت :تية على تنفيذ الاصلاحات القدرات المؤسسبعلقة المخاطر المت  (3)
 لحد ما نتيجة ضعفعا، أطول مما كان متوقأن الأمر أصعب و 2012و  2011 سنتيالمعتمدة 

على عزم الإدارة  ةالسياسيالضبابية حالة ل على التنفيذ و أساسا بسبب التأثير السلبيات القدر
البنك  هاحترالمساعدة الفنية التي يق وسوف تعمل لتنفيذ بعض الاصلاحات في الوقت المناسب.

المزعم ادخالها على  صلاحاتبالإ على التنفيذ، لا سيما فيما يتعلق اتعلى سد ثغرات القدر
شركة لإدارة الأصول(  بعثالقطاع المالي )إعادة هيكلة البنوك، تطبيق قانون الإفلاس، مستوى 

من الشركاء الآخرين في التخفيف  التقني المتأتيعم سيساهم الدوإصلاحات قطاع الاتصالات. و
قطاع المالي أو طر )لا سيما صندوق النقد الدولي في مجال إصلاحات الاخجملة هذه الممن 

ة يسياسنفسها أمام آفاق الحكومة الجديدة  وستجد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة المنافسة(.
تنفيذ الإصلاحات التي لتكون قادرة على وضع خارطة طريق واضحة سوبالتالي أكثر وضوح، 

 أولويات الإدارة. حديدمن شأنها ت
 

الح على أصحاب المصمن أكبر  بعضح : يعمل الالمقاومة أصحاب المصتعلقة بالمخاطر الم  (4)
يحصدون  في الأسواق أو ةكز مهيمنامربيتمتعون كانوا خاصة ممن  الإصلاحات،معارضة 

 التحليلي العمل منها. ويسلط دّ بعض المداخيل غير المستحقة والتي تعمل الاصلاحات على الح
المتعلقة  مخاطرالالضوء على  ،التنميةمراجعة سياسة بما في ذلك  القيام به، لبنكالذي يعتزم ا

 الواقع كما يلمسه حقيقي على أرضالتغيير الالإصلاحات على الورق وبالتباعد الذي قد ينتج بين 
 قروضالإصلاحات التي تدعمها سلسلة  وتهدف معظم. الفاعلون الاقتصاديونن وومواطنال

من  إلى تمكين المواطنين  لمواطن الشغرص وفالمتعلقة بالحوكمة وخلق ال سياسات التنمية
توافق في الحصول على الالبنك استثمار جهد كبير في التوعية و ه المخاطر. ويعتزم تفادي هذ



 نشر النتائجويعمل على  مشاورات العديد من فييساهم البنك  هذه الغاية، ولتحقيقالآراء. 
التوعية  البنك مشروعساند جاءت في وثيقة مراجعة سياسات التنمية. كما ي التيوالتوصيات 

وطني حول النقاش روح ال تحفيز وتغذيةقصد  وذلك باستخدام وسائل الإعلام المحلية،للعموم، 
 القضايا الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية التي تواجهها تونس.

 
 والاعتبارات البيئية  الاجتماعي، الوقع الفقر .7

 
 الفقر والوقع الاجتماعي

 
 بالنظر لدعما من ناحية الحد من الفقر، إيجابيقرض الوقع السياسات التي يدعمها  من المتوقع أن يكون

الخدمات وتعزيز جودة تحسين نها أة من شنظمأضع وو النمو وخلق فرص العمل على المدى المتوسط
ة. من غير المحتمل أن تكون للإصلاحات المقترحة الحصول على المعلومتحسين و ةالرشيد ةكموالح

 سلبية. ةاجتماعيتأثيرات توزيعية وروع القرض مشبعنوان 
 
 ةيجوانب البيئال
 

من المُستبعد أن تؤدي الإصلاحات التي يساندها القرض المقترح إلى حدوث آثار سلبية أو ايجابية على 
ض سياسات وقرتعتزم الأنشطة المقترحة بعنوان و. أو غير ذلك من الموارد الطبيعية، أو الغابات ،البيئة

والحد من  مواطن الشغلودعم  العمل فرص توفيرملائمة لبيئة اللازمة لخلق جراءات الإالتنمية دعم 
نشطة الاستثمارات الخاصة والعامة أن يكون لأ على البيئة. ومن المتوقع لا يشكل خطرا ممّا، الفقر

أن تكون هناك حاجة إلى لا أنه من المستبعد إالسياسات تأثيرات على البيئة. هذه  العادية التي قد تنجم عن
تخضع للإطار القانوني التونسي لحماية المزعم القيام بها جميع الأنشطة ذ أن إ، اتخاذ تدابير خاصة

 الأثر البيئي.خاصة لتقييم  تدابيرل دراسات بيئية ولااللجوء لليس من الضروري البيئة. وبالتالي، 
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